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اJــــادة اJــــادة 36 : : تـــــعــــــدل الـــــفـــــقــــرة 2 من اJــــــــادة 123 مــن
الــقـانــون رقــم 90-30 الــمــؤرخ في أول ديـســمـبـــر ســنــة

 1990 واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

 "اJادة 123 : ............. ( بدون تغيير)..................

وتــدفـع اJــبـالـغ المحــصــلــة عــلى هــذا الـنــحـو والـتي
لا �ــكـن أن تــؤدي إلـى تــســـويـــة شــغـل بــدون ســـنـــدs حــسب
الحـالـةs إمـا لـلـخـزينـة الـعـمـومـيـةs و إمـا Jـيـزانـيـة الجـمـاعة
الإقليمية اJعـنيةs وإما إلى اJصلحة أو الهيئة العمومية

اJعنية إن كانت تتمتع بالاستقلال اJالي".

37 : : تـعدل اJـادة 131 من الـقـانون رقــم 30-90 اJادة اJادة 
sـــذكـــور أعــلاهJــــؤرخ في أول ديــــســـمــــبـــر ســــنـــة 1990 واJا

وتحــرر كما يأتي :

"اJـادة 131 : تـمـارس اJـؤسـسـات الـوطـنـيـة وهـيـئات
الــــتـــــصــــفــــيــــة الإداريــــة وأسـلاك اJــــوظــــفــــsX ومــــؤســــســــات
اJـــراقـــبـــةs كل فـــيـــمــا يـــخـــصهs رقـــابـــة اســـتـــعــمـــال الأملاك
الـتـابـعـة للأملاك الـوطـنـيـة وفـقـا لـلـقـوانـX والـتـنـظـيـمـات

التي تحدد اختصاصاتهم".

38 : : تــتــمم اJـادة 134 من الــقــانــون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ فـي أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واJا

بفقرتX تحرران كما يأتي :

"اJادة  134 : ............. ( بدون تغيير)..................

تــــمـــــارس الــــرقـــــابـــــةs من طـــــرف أعــــوان ذوي كـــــفــــاءة
ومحلفX حائزين رتبة مفتش على الأقل.

يـجـب عـلى اJــصـالح اJــسـتــفـيـدة مـن الـتـخــصـيص أو
الحائـزة أملاك تابعـة للدولـة الامتثـال لكل استـدعاء يوجه

لها في إطار �ارسة حق الرقابة اJذكور".

39 :  : تــعــدل اJـادة 137 من الــقــانـون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
sــذكـــور أعـلاهJـــؤرخ في أول ديـــســمــبــــر ســــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 137 : علاوة عــلى ذلكs تـبــقى سـاريــة اJـفـعـول
الأحــكــام الجــزائـيــة اJــنــصــوص عـلــيــهــا في الــقــوانــX الـتي
تحـــكم تـــنــظــيـم وســيــر اJـــصــالح الـــعــمـــومــيــة واJـــؤســســات
والـــهـــيـــئـــات الـــعـــمـــومـــيـــة وكـــذا أحــكـــام الـــتـــشـــريـع الخــاص
�ـخـتــلف قـطــاعـات الاقـتــصـاد الـوطــني الـذي يــعـاقب عـلى
اJسـاس بالأملاك الـتي تتكـون منهـا الأملاك الوطـنية في

مفهوم هذا القانون ".

40 : : تــلــغى اJـادة 107 من الــقــانــون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
اJؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 واJذكور أعلاه.

اJادة اJادة 41 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــانـــــــــون  رقم قـــــــــانـــــــــون  رقم 08 -   -  15 مـــــــــؤر مـــــــــؤرّخ في  خ في  17 رجـب عــــــــام  رجـب عــــــــام 1429
اJوافـق  اJوافـق  20 يولـيو سنة  يولـيو سنة s2008 يحدد قـواعد مطـابقةs يحدد قـواعد مطـابقة

البنايات  وإتمــام إنجـازها.البنايات  وإتمــام إنجـازها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئـيـس الجمهورية
- بناء عـلى الدستورs لاسـيما اJواد 119 و120 و122

sو 126  و127 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام  1395 اJــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

sتممJعدل واJا sدنيJتضمن القانون اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممJعدل واJا sتضمن القانون التجاريJوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر رقم 75 - 74 اJـــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1395 اJـــــوافق 12  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1975
واJـتـضـمن إعــداد مـسح الأراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

sالعقاري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 12 اJــؤرخ في 23
رمــــــضــــــان عــــــام 1404 اJــــــوافق 23  يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة  1984

sتممJعدل واJا sتضمن النظام العام للغاباتJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 87 - 19 اJــؤرخ في 17
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1408 اJــوافق 8 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1987
واJــتـــضــمـن ضــبـط كــيـــفــيـــة اســتـــغلال الأراضـي الــفلاحـــيــة
XـــنـــتـــجــJالـــتــابـــعـــة للأملاك الـــوطـــنـــيــة وتحـــديـــد حـــقــوق ا

sوواجباتهم
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمـضـان عام 1410 اJـوافق 7 أبـريل سـنة 1990 واJـتـضمن

sتممJا sقانون البلدية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرخ في 12
رمـــــــــضـــــــــان عــــــــام 1410 اJـــــــــوافق 7  أبـــــــــريل  ســـــــــنــــــــة 1990

sتممJا sتضمن قانون الولايةJوا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اJــؤرخ في أول
جــمــادى الأولى عـام 1411 اJـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

sتممJعدل  واJا sتضمن التوجيه العقاريJوا
-  و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 29 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممJعدل واJا sتعلق بالتهيئة والتعميرJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممJعدل واJا sتضمن قانون الأملاك الوطنيةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اJــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
sنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

sتممJعدل واJا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 07
اJــؤرخ في 7 ذي الحــجــة عــام 1414 اJــوافق 18 مــايــو ســنــة
1994 واJتـعـلق بشـروط الإنـتاج اJـعـماري و�ـارسـة مهـنة

sعدلJا sعماريJهندس اJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اJــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

sبحماية التراث الثقافي
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 01 اJؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واJــتـعـلق

 sبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 02 اJؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايـر سـنـة  2002 واJــتـعـلق

sبحماية الساحل وتثمينه
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 03 - 03 اJـؤرخ في16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اJـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واJــتـعـلق

sواقع السياحيةJناطق التوسع وا�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اJــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

sستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 02 اJــؤرخ في 21
مـــــــحـــــــرم عــــــام 1427 اJــــــوافق 20  فـــــــبـــــــرايـــــــر ســـــــنــــــة 2006

sوثقJتضمن تنظيم مهنة اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 06 اJــؤرخ في 21
محرم عام 1427 اJوافق 20  فبراير سنة 2006 واJتضمن

sالقانون التوجيهي للمدينة

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 07 - 02 اJــــؤرخ في 9
صـفر عام  1428 اJـوافق 27 فبـراير سـنة 2007 واJـتضمن
تــأســيس إجــراء Jــعــايــنــة حـق اJــلـكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم

sلكية عن طريق تحقيق عقاريJسندات ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 07 - 06 اJــؤرخ في 25
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اJـــــوافق 13 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007
واJــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اJـــســـاحـــات الخــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

sوتنميتها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اJــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اJـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واJـتـضمن

   sدنية والإداريةJقانون الإجراءات ا
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه  : يصدر القانون الآتي نصه  : 

اJــــاداJــــادّة الأولى  : ة الأولى  :   يـــهــــدف هـــذا الـــقــــانـــون إلـى تحـــديـــد
قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.

ويهدف على الخصوصs إلى مايأتي  :  
sوضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات  -

- تحــقـيق مــطــابـقــة الـبــنـايــات اJــنـجــزة أو الـتي هي
sفي طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون

sتحديد شروط شغل  و/أو استغلال البنايات -
-  تـــرقــيــة إطــار مـــبــني ذي مــظـــهــر جــمـــالي  ومــهــيّــأ

sبانسجام
-  تــأســيس تــدابــيــر ردعـيــة في مــجــال عــدم احــتـرام

آجال البناء وقواعد التعمير.

الفصلالفصل الأول  الأول 
أحكام عامةأحكام عامة
القسم الأول القسم الأول 
تعاريفتعاريف

اJاداJادةّ ة 2  :    :  يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي : 

الــبــنـاء  : الــبــنـاء  :  كل بــنــايــة أو مــنــشــأة يــوجه اســتــعــمــالــهــا
لـــلــســكن أو الـــتــجــهــيـــز أو الــنــشــاط الـــتــجــاري أو الإنــتــاج

الصناعي والتقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات.

تدخل الـبنـايات واJـنـشآت والـتجـهيـزات العـمومـية
في إطار تعريف هذه اJادة.

الـشـغل  :  الـشـغل  :  كل اســتـعــمـال أو اســتـغلال لــبـنــايـة طــبـقـا
للوجهة المخصصة لها.
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الاسـتـغلال :  الاسـتـغلال :  �ــارسـة نــشــاط تجـاري أو خــدمـاتي أو
سياحي أو صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية.

إتـــمــــام إنجـــاز الـــبـــنـــايـــة  :  إتـــمــــام إنجـــاز الـــبـــنـــايـــة  :  الإنجـــاز الـــتــــام لـــلـــهــــيـــكل
والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة لها.

تحـقـيق اJـطـابـقـة  :  تحـقـيق اJـطـابـقـة  :  الـوثـيــقـة الإداريـة الـتي يـتم من
خلالــهـا تــسـويــة كل بـنــايـة ® إنجــازهـا أو لم يــتمs بـالــنـظـر
لــلــتـــشــريع والــتــنــظـــيم اJــتــعــلق بـــشــغل الأراضي وقــواعــد

التعمير.

الإطـــار اJـــبـــني :  الإطـــار اJـــبـــني :  مـــجــــمـــوعـــة بــــنـــايـــات ومــــســـاحـــات
خارجية عموميةs منظمة طبقا لأحكام أدوات التعمير.

اJــــظـــهــــر الجــــمـــالي  :  اJــــظـــهــــر الجــــمـــالي  :  انــــســــجـــام الأشــــكــــال ونـــوعــــيـــة
واجــهـــات الــبــنـــايــة �ـــا فــيـــهــا تــلـك اJــتـــعــلــقـــة بــاJـــســاحــات

الخارجية.

الـتــجـزئـة  :  الـتــجـزئـة  :  الــقـسـمــة من أجل الـبــيع أو الإيـجـار أو
تــقــســيم مــلـــكــيــة عــقــاريــة إلى قــطـــعــتــX أو إلى عــدة قــطع
مـــخـــصــصـــة لـــلــبـــنـــاء من أجل اســـتــعـــمـــال مــطـــابق لأحـــكــام

مخطط التعمير.

مـجمـوعـة سكـنـية  : مـجمـوعـة سكـنـية  :  تشـكل مـجمـوعـة من السـكـنات
sوالـبـنايـات الـفـرديـة أو الجـمـاعيـة الـتي تـسـتـعـمل لـلـسكن
وشـيدت عـلى قـطعـة واحـدة أو على عـدة قـطع متلاصـقة أو
متجاورة في آن واحـد أو بصفة متتالية من طرف اJالك

أو اJلاك اJشتركX في قطعة الأرض أو القطع اJعنية.

Xشــــبـــــكــــات : شــــبـــــكــــات :  طــــرق الــــســـــيــــارات وطــــرق الــــراجــــلــــ
ومــلـحـقــاتـهـا وشــبـكـات الــتـزويـد بــاJـاء الـشــروب  وشـبـكـة
إخــمــاد الــنــار  وقـنــوات الــتــطــهــيـر  وقــنــوات وتجــهــيـزات

الكهرباء  والغاز والاتصالات التي تزود البنايات. 

الـتـهـيـئـة : الـتـهـيـئـة :  أشـغـال مـعـالجــة سـطح الأراضي  وتـدعـيم
اJــــنـــــحــــدرات  وغـــــرس الأشـــــجــــار  ووضـع أثــــاث حـــــضــــري

وإنجاز اJساحات الخضراء وتشييد السياج.

اJـســاحـة اJـبــنـيـة : اJـســاحـة اJـبــنـيـة :  مـســاحـة الأرض اJــبـنــيـة تــضـاف
إليها مسالك الدخول ومساحات التبعية الخارجية.

رخصـة إتمـام الإنجاز :رخصـة إتمـام الإنجاز :  وثيـقة الـتعـميـر الضـرورية
لإتمام إنجاز بناية قبل شغلها أو استغلالها.

القسم الثاني القسم الثاني 
مباد� عامةمباد� عامة

3 :  : �ــنـع إنـشــاء تجــزئــة أو مــجــمــوعــة ســكــنــيـة اJـاداJـادةّ ة 
قـبل الحصول اJـسبق عـلى رخصـة التـجزئة مـسلـمة طـبقا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

�ــنع أيــضــا تـــشــيــيــد كل بــنـــايــة في أي تجــزئــة غــيــر
مرخصة. 

اJــــاداJــــادّة ة 4 :  : �ــــنع تــــشـــيــــيـــد كـل بـــنــــايـــة في أي تجــــزئـــة
أنــشــئت وفــقــا لأحــكــام أدوات الــتــعــمــيـرs إذا لـم تــنـتـه بــهـا
أشـغـال الشـبـكـات والـتهـيـئـة اJنـصـوص عـليـهـا في رخـصة

التجزئة. 

�ـكن تحــديــد إنجـاز أشــغـال الــربط بــشـبــكـات خــاصـة
بأجـزاء مـتبـاينـة في رخـصة الـتجـزئـة  بطـلب من صاحب

التجزئة.

يــجب أن يـرفق مــلف طــلب رخـصــة الــبـنــاء بـشــهـادة
الــربط بــالـــشــبــكــات والـــتــهــيـــئــةs تــســلـم من طــرف رئــيس

المجلس الشعبي البلدي وتثبت إتمام هذه الأشغال.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 5 :  : يجب على مـالكي القطع الأرضـية اJوجودة
داخل الــتــجــزئــة الــتي انــتــهت بــهــا الأشــغــال وفــقــا لأحــكــام
اJـادة 4 أعلاهs أن ينـجـزوا بـنايـاتـهم في الآجـال المحددة في

رخصة البناء.

اJاداJادةّ ة 6 :  : �ـنع القيام بـتشييـد أي بنايةs مـهما كانت
طبيـعتهـاs دون الحصول اJـسبق عـلى رخصة بـناء مسـلمة

من السلطة المختصة في الآجال المحددة  قانونا.

تـصـبح رخـصـة الـبـنـاء غـيـر صـالحـة إذا لم يـشـرع في
البناء في أجل سنة (1)  ابتداء من تاريخ تسليمها.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : يعـد إلـزامـيا إتـمـام أشـغال إنجـاز أي بـنـاية
مــشـــيــدة وتحــقــيـق مــطــابــقــتـــهــاs ويــفــرض عــلـى كل مــالــكي
وأصحاب اJـشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات

اللازمة لهذا الغرض.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : لا �ــكن أي مــالك أو صــاحب مــشــروع شـغل
أو اســـتــغلال بــنـــايــةs قــبل  إتـــمــام إنجــازهــا وفـــقــا  لأحــكــام

اJادة 2 أعلاه.

اJــاداJــادّة ة 9 :  :  يـــثـــبت تحـــقـــيـق مـــطـــابــقـــة الـــبـــنـــايـــات عن
طــريق الحــصــول عــلى شــهــادة مــطــابــقــة مــســلـمــة فـي إطـار
احــــــتـــــرام أحــــــكـــــام الــــــقـــــانــــــون رقم 90-29 اJـــــؤرخ في أول
sـــذكـــور أعلاهJوا sـــتـــممJـــعـــدل واJا s1990 ديـــســمـــبـــر ســـنــة

ونصوصه التطبيقية.

اJـاداJـادّة ة 10 :  : �ـنع شــغل أو اسـتــغلال أي بــنـايــة إلا بـعـد
الحـصـول عـلى شــهـادة اJـطـابـقــة اJـنـصـوص عــلـيـهـا في هـذا

القانون.
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اJـــــاداJـــــادّة ة 11 :  : دون الإخلال بـــــالأحـــــكـــــام الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيــــة
والــتــنــظــيــمــيـة الــســاريــة اJــفــعــول في هــذا اJــيـدانs �ــكن
تسليم رخصة بناء قصد إنجاز بناية أو عدة بنايات على

شكل حصة أو عدة حصص.

في هذه الحالةs �كن أن تسلم شهادة اJطابقة حسب
الحصة اJنجزة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 12 :  : يعـتبـر اJظـهر الجـمـالي للإطار اJـبني من
الــصــالح الــعــام. ولــهــذا الــغــرضs يـســتــلــزم المحــافــظــة عـلــيه

وترقيته.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 13 :  : لا تــخــضع لأحـــكــام هــذا الـــقــانــونs شــروط
إنجاز وتهـيئة واسـتغلال البـنايـات العسـكرية الـتي تقوم

بها وزارة الدفاع الوطني أو التي تتم لحسابها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تحقيق مطابقة البناياتتحقيق مطابقة البنايات

اJــاداJــادةّ ة 14 :  : �ــكـن تحــقـــيق مــطـــابــقـــة الــبـــنــايـــات الــتي
انــتــهت بــهــا أشــغــال الــبــنـاء أو هـي في طــور الإتــمـام قــبل
نشر هذا القـانون في الجريدة الرسمـيةs إذا توفرت فيها

الشروط المحددة في هذا القانون.

 القسم الأول القسم الأول
تحقيق مطابقة البنايات  وإتمام إنجازهاتحقيق مطابقة البنايات  وإتمام إنجازها

اJاداJادّة ة 15 :  : يشـمل تحقـيق اJطـابقةs في مـفهـوم أحكام
هذا القانون : 

- الـبنايات غـير اJتممـة التي  تحصل صـاحبها على
sرخصة البناء

- الـــبـــنـــايـــات الـــتي تحـــصـل صـــاحـــبــهـــا عـــلـى رخـــصــة
sسلمةJالبناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة ا

- البنايات اJـتممة والتي لم يتحصل صاحبها على
sرخصة البناء

- البـنايـات غيـر اJتـمـمة الـتي لم يتـحصل صـاحبـها
على رخصة البناء.

16 :  : لا تــكــون قــابــلــة  لــتــحــقــيق اJــطــابــقــةs في اJـاداJـادةّ ة 
إطار أحكام هذا القانونs البنايات الآتية : 

- الــبــنــايــات اJـــشــيــدة في قــطـع أرضــيــة مــخــصــصــة
 sللارتفاقات و�نع البناء عليها

- الــبــنــايــات اJــتــواجــدة بــصــفــة اعــتــيــاديــة بــاJــواقع
واJـنـاطق المحـمـية اJـنـصـوص عـلـيهـا في الـتـشـريع اJـتـعلق
�ـنـاطق الـتـوسع الـسـيــاحي واJـواقع واJـعـالم الـتـاريـخـيـة
والأثــريــةs وبــحــمــايــة الــبــيــئــة والـســاحـل �ــا فـيــهــا مــواقع
اJــوانـئ واJـطــارات وكــذا مــنــاطق الارتــفــاقــات اJــرتــبــطـة

sبها
- البـنايـات اJـشيـدة علـى الأراضي الفلاحـية أو ذات
الــــطــــابع الــــفلاحـي أو الــــغــــابــــيــــة أو ذات الــــطــــابع الــــغــــابي
sباستثناء تلك التي �كن إدماجها في المحيط العمراني

- الــبــنــايــات اJــشــيــدة خـــرقــا لــقــواعــد الأمن أوالــتي
sنظر العام للموقعJتشوه بشكل خطير البيئة وا

- الـبنـايات التي تـكون عـائقـا لتـشيـيد بـنايات ذات
منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها.

اJــاداJــادّة ة 17 :  : يــجب أن تــكـــون الــبــنــايـــات اJــذكــورة في
sXؤهلJبعد معـاينتها من طرف الأعوان ا sادة  16 أعلاهJا
مـوضـوع هـدم طـبـقـا لأحـكـام اJادة 76 مـكرر 4 من الـقـانون
رقم 90- 29 اJــؤرخ في أول ديــسـمــبــر ســنـة s1990 اJــعــدل

واJتممs واJذكور أعلاه.

تقع أعباء عملية الهدم على عاتق المخالف.

18 :  : يــتم تحــقــيق مــطــابــقــة الــبــنــايــات وإتــمــام اJـاداJـادةّ ة 
Xمع الأخـذ بـعـ sحـسب وضــعـيـة حـالــة كل بـنـايــة sإنجــازهـا

الاعتبار :  
sالطبيعة القانونية  للوعاء العقاري -

sاحترام قواعد التعمير ومقاييس البناء -
sتخصيصها أو استعمالها -

- موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات.

اJـاداJـادةّ ة 19 :  : عـنــد انـتـهـاء الأجل اJـمـنـوحs �ـكن صـاحب
الـبـنـاية غـيـر اJـتـممـة واJـتـحـصل علـى رخصـة الـبـناءs أن
يـــســتـــفـــيــد من رخـــصـــة إتــمـــام الإنجـــاز وفــقـــا لــلـــكـــيــفـــيــات

اJنصوص عليها في هذا القانون.

اJـاداJـادةّ ة 20 :  : دون الإخلال بـأحــكــام الـقــانـون رقم 29-90
sــــتـــممJـــعـــدل واJا s1990 ـــؤرخ في أول ديــــســـمـــبــــر ســـنـــةJا
واJذكـور أعلاهs �كن أن يسـتفيـد صاحب البـناية اJـتممة
واJتحصل على رخصة البناء ولكنها غير مطابقة لأحكام
هـذه الأخيـرة من شهـادة اJطـابقـة حسب الـكيـفيـات المحددة

في هذا القانون.
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اJـاداJـادّة ة 21 :  : �ــكن أن يــسـتــفــيــد من رخـصــة بــنــاء عـلى
ســـبــــيل الـــتــــســـويـــة وحــــسب الـــكــــيـــفـــيــــات المحـــددة في هـــذا
القـانـون  صاحب  الـبنـايـة اJتـممـة والـذي لم يتـحصل من

قبل على رخصة للبناء. 

اJــــاداJــــادّة ة 22 :  : �ــــكن أن يــــســـتــــفــــيـــد مـن رخـــصــــة إتــــمـــام
الإنجــــــازs عـــــلـى ســــــبــــــيل الــــــتــــــســــــويــــــةs حــــــسـب الــــــشـــــروط
والــكـيــفـيــات اJـنــصـوص عــلـيـهــا في هــذا الـقـانــونs صـاحب
الــبــنــايــة غــيــر اJــتــمــمــة والــذي لم يــتــحــصل عــلى رخــصــة

البناء من قبل.

القسم الثانيالقسم الثاني
كيفيات تحقيق مطابقة البناياتكيفيات تحقيق مطابقة البنايات

اJـاداJـادّة ة 23 :  : يـجـب عـلى ملاك الـبــنـايـات غـيــر اJـتـمـمـة
وأصـــحـــاب اJـــشـــاريع أو كـل مـــتـــدخل مـــؤهل أن يـــتـــمـــمـــوا
بـــــنـــــايـــــاتـــــهمs ضـــــمـن الـــــشـــــروط والآجـــــال المحـــــددة في هـــــذا

القانون. 

من أجل تحـقـيق مـطابـقـة الـبـنـايـات اJـتـمـمـة أوالتي
هي في طـور الإنجـازs يـلزم مـالـكـو وأصـحـاب اJـشاريع أو
كل مـــــتــــدخل مــــؤهـل بــــتــــقــــد¥ طـــــلب في هـــــذا الــــشــــأن إلى

السلطات اJعنية. 

اJـاداJـادّة ة 24 :  : تـخــضع الـبــنـايــات اJـذكــورة في اJـواد 19
و20 و21 و22 أعـلاه لــــتـــصــــريـح يــــقــــدم إلى رئــــيس المجــــلس

الشعبي البلدي المختص إقليميا.

يــــتم إعــــداد الـــتــــصــــريح في خــــمس (5) نــــسخ طــــبــــقـــا
لاستمارة.

في حـــالـــة عـــدم إتـــمــــام أشـــغـــال الـــبـــنـــاء أو إذا كـــانت
الـبنـاية غـير مـطابـقة لـرخصـة البـناء اJـسلـمةs يـجب على
صـاحب الـتصـريح أن يـوقف الأشـغال فـورا ويـبـلغ رئيس
المجـــلس الـــشــعـــبي الــبـــلــدي اJـــعــنـي الــذي يـــســلم لـه شــهــادة

توقيف الأشغال من أجل تحقيق اJطابقة.

تحت طــائــلــة الــعــقــوبــات اJــنــصــوص عــلــيـهــا فـي هـذا
الـقــانـونs �ـنع اســتـئــنـاف الأشـغــال قـبل تحــقـيق مـطــابـقـة

البناية.

إذا لم يـتم الامــتـثــال للالـتــزامـات اJــنـصــوص عـلــيـهـا
أعلاهs يــقــوم الأعـــوان اJــعــيــنــون لــهــذا الــغــرض بــاJــعــايــنــة
sـطـابـقةJـعـنـيـة مع تحـريـر مـحـضـر عـدم اJوغـلق الـورشـة ا
وهــذا دون الإخلال بـالـعــقـوبـات اJـنــصـوص عـلــيـهـا في هـذا

الشأن.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 25 :  : يجـب أن يذكـر في هذا الـتصـريح كمـا هو
محرر ما يأتي :  

- اسـم ولــــــقب اJــــــالـك أو الـــــقــــــائـم أو اسم الــــــشــــــركـــــة
sشروعJلصاحب ا

- طــلب تحــقـيـق مـطــابــقــة الـبــنــايــة أو رخـصــة إتــمـام
sالإنجاز

sعنوان البناية وحالة تقدم الأشغال بها -
- مــراجع رخــصـــة الــبــنــاء اJــســلــمـــة وتــاريخ انــتــهــاء

sإن وجدت sصلاحيتها
- الـطــبـيـعـة الــقـانـونـيــة لـلـوعـاء الــعـقـاريs بـالــنـسـبـة

sشيدة بدون رخصة  البناءJللمباني ا
sعند الاقتضاء sتاريخ بداية الأشغال وإتمامها -

يـــجب أن يــرفـق الــتــصـــريح �ــلـف يــحــتـــوي عــلى كل
الوثائق الـثبوتيـة اJكتوبـة والبيانـية الضروريـة للتكفل

بالبناء في إطار هذا القانون.

يـحــدد مـحـتـوى اJــلف اJـرفق بـالـتــصـريح عن طـريق
التنظيم.

اJــــاداJــــادّة ة 26 : : يـــــجب أن  يـــــدون الــــتـــــصـــــريح في ســـــجل
خــــاصs يـــرقـم ويـــؤشــــر عـــلــــيه من طــــرف رئــــيس المحـــكــــمـــة

المختصة إقليميا.

�نح وصل استلام للمصرح.

اJــــاداJــــادةّ ة 27 : : يــــلــــزم أعـــوان الــــدولـــة وأعــــوان الــــبـــلــــديـــة
اJكلفون بالتـعمير بالقيام بـزيارة الأماكن ومعاينة حالة
sفي مـفـهــوم أحـكـام هـذا الـقـانـون sعـدم مـطـابـقـة الــبـنـايـات

على أساس اJعلومات اJقدمة من صاحب التصريح.

يـــتـــرتـب عـــلى مـــعـــايـــنـــة عـــدم اJـــطـــابـــقـــةs في جـــمـــيع
الحالاتs تحرير محضر عدم اJطابقة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 28 : : يرسل التصريح اJرفق باJلف اJنصوص
عــلـيه في اJـادة 25 أعلاه والــرأي اJـعــلل Jـصــالح الــتـعــمـيـر
الـتـابـعــة لـلـبـلـديـة خـلال الخـمـسـة عـشـر (15) يـومـا اJـوالـيـة
لإيـــداعهs إلى مـــصـــالح الـــدولــة اJـــكـــلــفـــة بـــالـــتــعـــمـــيـــر عــلى

مستوى الولاية.

تــقـــوم مــصـــالح الــدولـــة اJــكـــلــفـــة بــالـــتــعــمـــيــر بـــجــمع
اJــــوافــــقــــات والآراء مـن الإدارات واJــــصــــالح والــــهــــيــــئــــات
اJــؤهــلـةs الــتي تحــدد قـائــمــتـهــا عن طــريق الـتــنــظـيم. وفي
جمـيع الحالاتs تـقوم هذه الأخـيرة بإبـداء رأيهـا اJعلل في

أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.
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اJـاداJـادّة ة 29 : : يـقــيمّ الأجل الــذي �ــنح في رخــصـة إتــمـام
الإنجــاز من طــرف مــهــنــدس مــعــمــاري مــعــتــمــد بــالــنــســبــة
s19 و22 أعلاه XـادتJـتـممـة في مـفهـوم اJلـلـبنـايـات غـير ا

وهذا حسب حجم الأشغال الباقي إنجازها. 

غــــيـــر أنـهs لا �ـــكـن في أيـــة حــــالـــة أن يــــتـــجــــاوز هـــذا
الأجلs اJدة الآتية :  

- أربعـة وعشرين (24) شـهرا بالـنسبـة للبـناية ذات
sالاستعمال السكني

- اثــني عــشـر (12) شــهــراs بــالــنــســبــة لــلــبــنــايـة ذات
sالاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي

- أربعـة وعشرين (24) شـهرا بالـنسبـة للبـناية ذات
sزدوج السكني والتجاري أو الخدماتيJالاستعمال ا

- أربـعــة وعــشـرين (24) شـهــراs بــالــنـســبــة لــلـبــنــايـة
الخاصة بتجهيز عمومي.

ويـــســري حــســـاب الآجــال اJـــذكــورة أعلاه ابـــتــداء من
تاريخ تبليـغ اJعني بها من طرف رئـيس المجلس الشعبي

البلدي.

توضح أحكام هذه اJادة عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 30 : : تـكـوّن مـصــالح الـدولــة اJـكـلـفــة بـالـتــعـمـيـر
ملفا لكل تصريحs يحتوي على :  

sصرحJالتصريح كما تقدم به ا -

 sصالح التعمير للبلديةJ عللJالرأي ا -

- الـرأي اJـعــلل للإدارات واJـصـالح والــهـيـئـات الـتي
sتمت استشارتها

- رأي مصالح الدولة اJكلفة بالتعمير.

يـجب أن يحمل اJلف رقـما ترتيـبيا تبـرر فهرسته
في ســــجل خــــاص يـــنــــشــــأ لــــدى مـــصــــالح الــــدولــــة اJـــكــــلــــفـــة

بالتعمير.

اJـاداJـادةّ ة 31 :  :  يـودع اJـلف لـدى الأمـانة الـتـقـنـيـة لـلـجـنة
الـدائـرة اJنـشـأة طـبقـا لـلـمادة  32 أدنـاهs في أجل شـهر (1)
ابـــــتــــداء مـن تــــاريـخ إخـــــطــــار مـــــصـــــالح الـــــدولـــــة اJــــكـــــلـــــفــــة

بالتعمير.

32 : : تــنـــشــأ لجــنــة بــالــدائــرة تــكــلف بــالــبت في اJـاداJـادّة ة 
تحقيق مطابقة البناياتs �فهوم أحكام هذا القانون.

تحـــدد تـــشــكـــيــلـــة هــذه الـــلـــجــنـــة وســيـــرهــا عـن طــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 33 : : يجب أن تبـت لجنة الدائرة في أجل ثلاثة
(3) أشــهــر ابــتــداء من تــاريخ إخــطــارهــا من طــرف رئــيس
المجـلس الــشـعــبي الــبـلــدي فى مـدى قــابـلــيــة الحق في طـلب
تحقـيق اJـطابـقـة بالـنـظر لـلـمـعلـومـات اJقـدمـة من صاحب
الــتــصـــريح والآراء اJــعـــلــلــة للأعـــوان والإدارات واJــصــالح

والهيئات التي تمت استشارتها. 

لجــنــة الــدائــرة مــؤهــلـــة لأن تــأمــر مــصــالح الــدولــة أو
البلدية اJكلفة بالتعمير بالقيام بالخبرة التي تقررها.

Xأن تــسـتــعـ sــكن لجــنـة الــدائـرة في إطــار مــهـامــهـا�
بـــأي شـــخـص طـــبــــيـــعي أو مــــعـــنــــوي يـــســــاعـــدهــــا في إطـــار

أشغالها.

Xـــــادّة ة 34 : : يـــــجب أن تـــــأخـــــذ لجـــــنـــــة الـــــدائـــــرة بـــــعــــJـــــاداJا
الاعتبار أحكام اJادة 16 أعلاهs عند دراسة التصريح.

اJــاداJــادّة ة 35 : : عـــنــدمــا يــكـــون Jــالك الــوعـــاء الــعــقــاري أو
لـصـاحب مـشـروع مالـك لوعـاء عـقـاريs الـذي شـيـدت عـليه
البـنايـةs عـقد مـلكـيةs أو شـهـادة حيـازةs أو أي عقـد رسمي
آخرs وعـنـد مصـادقـة لجنـة الدائـرة عـلى طلـبهs تـرسل هذه
sعنيJلف إلى رئـيس المجلس الشعبي الـبلدي اJالأخيرة ا
قــصــد إعـــداد إمــا رخــصــة بـــنــاء عــلـى ســبــيل الـــتــســويــة أو
sـطـابـقةJرخـصـة لإتـمـام إنجـاز الـبنـايـة أو شـهـادة تحـقـيق ا

وفقا لأحكام اJواد 20  و21 و22 أعلاه.

فـي هــــذه الحـــالــــةs يــــطـــلـب رئــــيس المجــــلس الــــشـــعــــبي
الـبلدي اJعـني من صاحب التصـريح استيفـاء اJلف طبقا
للأحكام اJذكورة أعلاه والأحكـام التشريعية والـتنظيمية

اJعمول بها.

اJاداJادّة ة 36 : : عندمـا يكون صاحب اJشروع أو من يقوم
بــالــبــنـاء حــائــزا وثــيــقـة إداريــة ســلــمت من طــرف جــمــاعـة
إقـــلــيـــمـــيـــةs ورخـــصــة لـــلـــبـــنــاءs وفـي حــالـــة مـــا إذا شـــيــدت
الـبـنايـة في إطـار تجـزئة دون غـيـرهـاs تـأمر لجـنـة الـدائرة

بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار.

عــلـى إثــر الــتـــحــقــيق الـــذي تجــريه اJـــصــالح اJـــكــلــفــة
بـــالأملاك الـــوطـــنــيـــةs ومـــا لم تـــكن هـــذه الــبـــنـــايـــات ضــمن
الحـالات اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـادة 16 أعلاهs تـقــوم لجـنـة
الدائـرة بـإخطـار الـسلـطـات اJعـنـية قـصـد تسـويـة وضعـية

الوعاء العقاري في إطار أحكام اJادة 38 أدناه.

بــعــد تــســويــة وضـعــيــة الــوعــاء الــعــقــاريs وإذا كــانت
الـبناية متـممة في مفـهوم أحكام هذا الـقانونs يجب على
اJـالك أو صــاحب اJــشـروع أن يــودع مـلــفـا لــلــحـصــول عـلى

شهادة اJطابقة.
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بــعــد تــســويــة وضـعــيــة الــوعــاء الــعــقــاريs وإذا كــانت
sالبنـاية غيـر تامـة الانجاز في مفـهوم أحـكام هذا الـقانون
يــــجـب عــــلى اJـــــالك أو صــــاحـب اJــــشــــروع أن يــــودع مــــلــــفــــا

للحصول على رخصة  إتمام الإنجاز. 

اJاداJادّة ة 37 : : لا تكون البـناية اJشيدة دون رخصة بناء
sعــلى قــطــعــة أرض تـــابــعــة للأملاك الــوطــنــيــة الــعــمــومــيــة
بـاستثـناء تلـك التي �كن إعـادة تصـنيفـها وفـقا للـتشريع
والـتـنــظـيم اJـعــمـول بـهــمـاs مـوضـوع تحــقـيق اJـطــابـقـة في
مـفــهـوم أحــكـام هـذا الــقـانـون مـع مـراعـاة الــشـروط المحــددة

فـي اJادتيـن 16 و36 أعلاه.

اJاداJادةّ ة 38 : : في إطار أحـكام اJادة 37 أعلاهs تأمـر لجنة
الـدائـرة بـتـحـقـيـق عـقـاري لـتـحـديـد وضـعـيـة قـطـعـة الأرض

في مفهوم اJادة 18 أعلاه.

عــلـى إثــر الــتـــحــقــيق الـــذي تجــريه اJـــصــالح اJـــكــلــفــة
بـــأمــلاك الــدولـــةs تــقـــوم لجـــنــة الـــدائـــرة بــإخـــطـــارs  حــسب

الحالة  :  

- إمـا الــوالي من أجل تـســويـة وضـعــيـة شـغل الأرض
عن طـريق تسليم عقـدs طبقا للـتشريع والتنـظيم اJعمول
بــهـمــاs وفي هـذه الحــالـةs يــجب عـلى صــاحب الـتــصـريح أن
يــتــقـــدم بــطــلب رخــصــة الــبــنــاء عـــلى ســبــيل الــتــســويــة أو
رخـصة إتـمـام الإنجاز إلى رئـيس المجـلس الشـعـبي البـلدي

sعنيJا

- وإمـا رئــيس المجـلس الــشـعــبي الـبــلـدي اJــعـنيs من
أجل القيام بهدم البنايةs تطبيقا لأحكام اJادة 76 مكرر 4
من الــقــانــون رقم 90-29 اJــؤرخ في أول ديـــســمــبـــر ســنــة

s1990 اJعدل واJتمم واJذكور أعلاه.

اJاداJادّة ة 39 : : لا �كن تحـقيق اJـطابـقة في مـفهـوم أحكام
هــــذا الــــقـــانــــون لأي بــــنــــايــــة مــــشــــيــــدة مــــخــــالـــفــــة لـلأحــــكـــام
الـتـشـريــعـيـة والـتـنـظـيــمـيـة الـسـاريـة اJــفـعـول عـلى قـطـعـة

أرض تابعة Jستثمرة فلاحية عمومية أو خاصة.

في هــذه الحــالــةs يــجـب عــلى لجــنــة الــدائــرة أن تــقــدم
إعـذارا لصـاحب الـبـناء غـيـر الشـرعيs لإعـادة الأماكن إلى

حالتها الأصلية في الأجل الذي تحدده.

وفي حـالة عدم امـتثال صاحب الـبناءs تـسري أحكام
اJـادة 76 مـكـرر4 من الــقــانـون رقم 90-29 اJـؤرخ في أول

ديسمبر سنة s1990 اJعدل واJتمم واJذكور أعلاه.

40 : : إذا شـــيــــدت الـــبــــنـــايـــة اJــــتـــمـــمــــة أو غـــيـــر اJــاداJــادةّ ة 
اJــتــمــمــة مــخــالــفـــة للأحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة

الـسارية اJفـعولs على قـطعة أرض تابـعة للأملاك الخاصة
للـدولة أو الولايـة أو البلـديةs �كن لجـنة الدائـرة أن تقرر
XادتJعنيـة ومع مراعاة أحكام اJبالاتفاق مع السـلطات ا
16 و37 أعلاهs تـسويـة وضـعـيـة الوعـاء الـعـقـاري عن طريق

التنازل بالتراضي وفقا للتشريع اJعمول به.

يــتم هـذا الـتــنـازل بـســعـر الـقــيـمـة الــتـجـاريـة لــلـمـلك
اJـتــنـازل عـنه كــمـا هــو مـحـدد بــتـقـيــيم من الإدارة اJـكــلـفـة

بأملاك الدولة.

يــجب أن تــتــنــاسب مــســاحــة قــطــعــة الأرض اJــعــنــيـة
بــالــتـنــازل مع اJــســاحـة اJــبــنـيــةs �ــفـهــوم اJـادة 3 من هـذا

القانون.

تـــــوجه اJــــوافــــقـــــة عــــلى الــــتــــســـــويــــة إلى إدارة أملاك
الدولة من أجل إعداد عقد التنازل.

وفي هــذه الحــالـةs وفـي أجل  ســتـة (6) أشـهــر ابــتـداء
من تاريخ إعداد العـقدs يجب على صـاحب التصريح الذي
تـــمت تـــســـويــة وضـــعـــيــتـهs إيــداع حـــسب الحـــالـــة طـــلب إمــا
رخــصــة الــبـنــاء عــلى ســبــيل الــتــســويــة أو رخــصــة لإتــمـام

الإنجاز.

وإذا لـم يــــــــقـم صــــــــاحـب الـــــــــتــــــــصــــــــريـح بــــــــالإجــــــــراءات
اJنصوص علـيها أعلاه في الأجل المحددs تطبق عليه أحكام

اJادة 87 أدناه. 

sفي نـهـايـة أعـمـالـهـا sـادّة ة 41 : : تـفـصل لجـنـة الـدائـرةJـاداJا
بـإصـدار قرار اJـوافـقـة أو قـرار اJـوافقـة اJـقـيـدة بـشروط

أو بالرفض.

اJـاداJـادّة ة 42 : :  ترسـل قـرارات لجنـة الـدائـرة إلى رئـيس
المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

اJــاداJــادةّ ة 43 : : يـــســـلم رئـــيس المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلــدي
المخــتص إقــلــيــمــيــا لــصــاحب الــتــصــريحs حــسب الحــالــةsإمـا
رخــصــة الــبــنــاء عـــلى ســبــيل الــتـــســويــة أو رخــصــة إتــمــام

الإنجاز أو شهادة مطابقة.

يــخــطــر رئــيـس المجــلس الــشــعــبـي الــبــلــدي بــالــغــرض
اJـطلـوب السـلطـات الأخرىs  إذا كـان تسـليم هـذه الوثـيقة

من اختصاصها.

اJـاداJـادّة ة 44 : : في حـالـة اJـوافـقـة اJـقـيـدة بـشـروطs يـقوم
رئيس المجـلس الشـعبي الـبلدي اJـعنيs في الأسـبوع الذي
يلي إخـطاره مـن لجنـة الدائـرةs بتـبلـيغ الـشروط اJـسبـقة
لتسـليم عقـد تحقيق اJـطابـقة للـمصرحs ويـطلب منه رفع
التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل يحدده له.
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وفي حــــالـــة رفـع الــــتـــحــــفــــظـــات الــــصــــادرة عن لجــــنـــة
الــدائـرةs تـسـلم الـســلـطـة اJـعـنــيـة وثـيـقـة تحـقــيق اJـطـابـقـة

وتعلم لجنة الدائرة بذلك.

اJاداJادةّ ة 45 : : في حالـة الرفضs وبـعـد استلامـهـا لنـتائج
الــتـحــقــيق والــقــرارات اJــتـخــذة بــشــأن الــبـنــايــة مــوضـوع
الـــتـــصـــريحs تـــقــوم لجـــنـــة الـــدائــرة بـــإرســـالــهـــا إلى رئـــيس

المجلس الشعبي البلدي اJعني في أجل شهر واحد.

يــجب عــلى رئــيـس المجـلـس الـشــعــبي الــبــلــدي تــبـلــيغ
اJـصرح برفض لجـنة الدائرة اJـعللs في أجل خمـسة عشر

(15) يوما بعد استلامه.

اJاداJادةّ ة 46 : : �كن اJصرح أن  يـودع طعنا مـكتوبا لدى
لجــــنـــة الــــطـــعـن اJـــنــــشـــأة �ــــوجب اJـــادة 47 أدنــــاهs في أجل
ثلاثX (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض.

اJــاداJــادةّ ة 47 : :  تـــنـــشــأ لجـــنــة لـــلـــطــعن تـــكـــلف بــالـــبت في
طلبات الطعنs يرأسها الوالي المختص إقليميا.

تحـــدد تــشـــكــيـــلـــة لجــنـــة الـــطــعن وســـيـــرهــا عـن طــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 48 : : يودع الطعن مـرفقا بتبـريرات قرار لجنة
الدائرة لدى لجنة الطعن.

يسلم وصل استلام لطالب الطعن.

49 : : تـــلـــزم لجــــنـــة الـــطـــعـن بـــالـــبت فـي الـــطـــعن اJــاداJــادةّ ة 
اJـــعــروض عـــلــيـــهــا في أجـل لا يــتــجـــاوز ثلاثــX (30) يـــومــا

ابتداء من تاريخ الإيداع.

�ــكن لجــنــة الــطـعـن الـقــيــام بــكل الــتــحــقــيــقـات الــتي
تـراهـا مفـيـدة لاتخـاذ الـقرار الـنـهائي الـذي يـؤكد أو يـعدل

قرار لجنة الدائرة.

اJــاداJــادةّ ة 50 : :  عــنـــد نــهـــايـــة أعــمـــال الــتـــحــقـــيق ودراســة
طـلبـات الـطعن واJـعـلومـات والـوثائق اJـقـدمة فـيهـاs تـبلغ

لجنة الطعن قراراتها إلى لجنة الدائرة.

اJــاداJــادّة ة 51 : :  عــلى أســاس قـــرار لجــنــة الــطـــعنs تــفــصل
لجــنـة الــدائــرة بـصــفـة نــهــائـيــة في طــلب تحـقــيق اJــطـابــقـة

وتبلغ اJعني.

اJـاداJـادةّ ة 52 : :  تــخـتص المحــاكم الإداريـة المحــلـيــة المخـتــصـة
إقــلــيـــمــيــا بــالــفــصل في الـــطــعــون اJــرفــوعــة أمــامــهــا خلال

الشهر اJوالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية.

اJـاداJـادةّ ة 53 : : يــلـزم اJــســتــفــيـد مـن رخـصــة الــبــنــاء عـلى
سبـيل التـسوية أو من رخـصة إتـمام الإنجازs تحت طـائلة
sــســلــمــةJســـحــبــهــا مـــنه في الآجــال المحـــددة في الــرخــصـــة ا

بإيداع طلب شهادة اJطابقة.

يــسـجل تــاريخ سـحب الــرخـصــة عـلى عــقـد الــتـعــمـيـر
اJوافق عليه.

اJاداJادةّ ة 54 : : تسمح رخصة الـبناء اJتحصل عليها على
سبـيل الـتـسـويـةs أو رخـصـة إتمـام الإنجـاز بـربط الـبـنـاية
بــصــفــة مــؤقــتــة بــشــبــكــات الانـــتــفــاع الــعــمــومــيــة لــلــفــتــرة
اJذكورة في وثيقة التعميرs طبقا لأحكام اJادة 30 أعلاه.

يودع طلب الربط لدى اJصالح والهيئات اJؤهلة.

في هـــذا الإطــــارs �ـــنع الـــربـط المخـــالف لأحـــكـــام هـــذه
اJادة.

اJـاداJـادّة ة 55 : : تحدد شـروط وكـيـفيـات تـنـفيـذ أحـكـام هذا
القسمs عند الاقتضاءs عن طريق التنظيم. 

القسم الثالثالقسم الثالث
كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز 

اJــاداJــادةّ ة 56 : : يــشــتــرط إيـــداع طــلب فــتـح الــورشــة لــدى
رئـيس المجلس الشعـبي البلـدي المختص إقليـميا من طرف
اJــالك أو صــاحب اJــشــروعs  لاســتــئــنــاف الأشــغــال لإتــمـام

إنجاز البناية.

sتسلم رخصة فتح الورشة sوفي حالة قبـول الطلب
في أجل مدته ثمانية (8) أيام.

يــجـب أن تجــســـد الـــورشــة عـن طــريـق إقــامـــة ســـيــاج
الحماية ووضع لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز.

57 : : يــجب عــلى اJــالك أو صــاحـب اJــشـروع أن اJـاداJـادةّ ة 
sينطـلق في أشغال إتـمام الإنجاز في أجل ثلاثة (3) أشهر

ابتداء من تاريخ تسليم رخصة إتمام الإنجاز.

اJــاداJــادةّ ة 58 : :  يـــجب عـــلـى رئـــيــس المجـــلــس الـــشـــعـــبــي
الـــبــــلـــــدي اJـــعــــنيs خلال اJــــدة المحـــددة في رخــــصـــة إتـــمـــام
الإنجـــــازs الـــــقـــــيـــــــام شـــــخـــــصـــــيـــــا أو عن طـــــريـــق الأعــــــوان
اJــذكـوريـن في اJـادة 27 أعلاهs بــاJــراقـبــة الــتي يــعــلم بــهـا
اJعني أو الفجـائية من أجل معاينـة انطلاق أشغال إتمام

الإنجاز وتجسيدها. 

59 : : يــجب عــلى اJــالك أو صــاحـب اJــشـروع أن اJـاداJـادةّ ة 
يــحـــافظ عــلى الـــنــظـــافــة الـــدائــمــة لـــلــورشـــة ويــســهـــر عــلى
تصـريف الفـضلات والحصى والـردوم ونقـلهـا إلى اJفـرغة

العمومية عند إتمام إنجاز البناية.



27 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 44 أوأوّل  شعبان  عام ل  شعبان  عام 1429 هـ هـ
3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

يــتــعـX عــلــيه كــذلـك حـفـظ الجــوار من جــمــيع أشــكـال
التلوث والأذى.

اJــاداJــادّة ة 60 : : يـــلـــزم اJــالـك أو صــاحب اJـــشـــروع بـــطــلب
تسليمه شهادة اJطابقة عند إتمام الأشغال.

يـــجب أن يــودع طــلـب شــهــادة اJــطــابـــقــة لــدى رئــيس
المجــلس الـشــعـبي الــبـلــدي في أجل أقـصــاه ثلاثـة (3) أشـهـر
ابتداء من التاريخ المحدد في رخصة إتمام إنجاز البناية.

اJـاداJـادةّ ة 61 : : �ــنح الحــصــول عــلى شــهـادة اJــطــابــقـة حق
الربط بالطرق وشبكات الانتفاع العمومية.

�نع كل ربط يتم خارج أحكام الفقرة الأولى أعلاه.

تحدد أصناف الطـرقات وشبكات الانتـفاع وكيفيات
التكفل بها عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام جزائيةأحكام جزائية
القسم الأولالقسم الأول

 معاينة المخالفات معاينة المخالفات

62 : : علاوة عــــلى الـــضـــبــــاط وأعـــوان الـــشـــرطـــة اJــاداJــادّة ة 
الـقـضـائــيـة واJـسـتـخـدمـX اJـنــصـوص عـلـيـهم في اJـادة 76
مكـرر من القـانون رقــم 90-29 اJـؤرخ فـي أول ديـسمـبر
سـنة s1990 اJعـدل واJـتـمم واJـذكـور أعلاهs يـؤهل الأعوان
اJـذكورون في اJادة 68 أدناهs لـلبـحث ومعـاينـة المخالـفات

لأحكام هذا القانون.

يؤهل هؤلاء الأعوان أيضا : 
- لزيارة ورشات التـجزئات  والمجموعـات السكنية

sوالبنايات 
sللقيام بالفحص والتحقيقات -

- لاستـصـدار الوثـائق الـتـقنـيـة اJـكتـوبـة والـبيـانـية
sالخاصة بها

- لغلق الورشات غير القانونية.

اJـاداJـادّة ة 63 : : تـتم اJـراقـبــة والـتـحـقــيق في إطـار أحـكـام
اJــادة  62 أعـلاهs وفق رزنـــامــــة الـــزيــــارات الـــتي تــــعـــد من

طرف  :  
- رئـيس المجـلس الــشـعـبي الـبـلـدي بــالـنـسـبـة لأعـوان

sالبلدية
Xبـالــنــسـبــة لــلــمـفــتــشـ sمــديــر الـتــعــمــيـر والــبــنــاء -
والأعـــوان اJـــؤهـــلـــX الـــتـــابـــعـــJ Xـــصـــالح الـــدولـــة اJـــكـــلـــفــة

بالتعمير.

64 : : في إطـــار أحـــكـــام اJـــادة 63 أعلاهs تـــمـــسك اJــاداJــادّة ة 
ســــجـلات مـــــتــــابـــــعـــــة الأشــــغـــــال من طـــــرف رئـــــيس المجـــــلس
الــشــعـــبي الــبـــلــدي واJـــديــر اJــكـــلف بــالـــتــعـــمــيــر والـــبــنــاء

المختصX إقليميا.

اJـاداJـادةّ ة 65 : : يـتم تحـريــر مـحـضــر عن المخـالـفـة اJــعـايـنـة
يــــــدون فـــــيـه الـــــعــــــون اJــــــؤهل قــــــانـــــونــــــا وقـــــائـع المخـــــالــــــفـــــة

والتصريحات التي تلقاها.

اJــاداJــادّة ة 66 : : يـــوقع المحـــضـــر من طـــرف الـــعـــون اJــكـــلف
باJعاينة ومرتكب المخالفة.

في حـالة رفض المخالـف التوقـيع على المحضـرs يبقى
هذا الأخير صحيحا إلى أن يثبت العكس.

يـــرسل المحـــضـــر خلال اثـــنـــتي وســـبـــعــX (72) ســـاعـــة
اJوالية إلى الجهة القضائية المختصة.

ترسـل نسـخة من المحـضرs حـسب الحالـةs إلى رئيس
المجـــلس الـــشــعـــبي الــبـــلــدي أو اJـــديــر اJـــكــلـف بــالـــتــعـــمــيــر
والـبـناء المخـتـصX إقـلـيمـيا فـي أجل لا يتـجـاوز سبـعة (7)

أيام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.

67 : : �ـــــــكـن أن يــــــســـــــتـــــــعــــــX أعـــــــوان الـــــــدولــــــة اJــــــاداJــــــادةّ ة 
والبلـديات اJـذكورون في اJادة 62 أعلاهs في حالـة عرقلة
مـهــامــهمs بــالـقــوة الــعــمـومــيــة لإيـقــاف الأعــمــال  و/أو غـلق

الورشات.

اJــــاداJــــادةّ ة 68 : : تــــنــــشـــــأ لــــدى مــــصـــــالح الــــدولــــة اJـــــكــــلــــفــــة
بالتعمير ومـصالح البلديةs فرق أعوان مـكلفX باJتابعة
والـتحـري حول إنشـاء التـجزئـات أو المجمـوعات الـسكـنية
أو ورشـــات إنجـــاز الـــبـــنـــايـــات كـــمـــا هي مـــعـــرفـــة فـي هــذا

القانون.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 69 : : تـــســخـّــر الــدولـــة والجــمـــاعـــات الإقــلـــيــمـــيــة
جـمـيع الـوسائل لـتـسـهيل عـمل الأعـوان اJـؤهلـX والحـفاظ

على كرامتهم.

اJــاداJــادةّ ة 70 : : في إطـــار تـــأديـــة مــهـــامـــهمs �ـــنح لـلأعــوان
اJؤهـلX تكـليف مهـني يسلمـه لهمs حسب الحـالةs الوزير
اJـكـلف بـالـتعـمـيـر أو الـوالي المخـتص إقـلـيـمـيـاs ويـلـزمون

باستظهاره أثناء أداء مهمة اJراقبة.

يـــســـحـب هـــذا الـــتــــكـــلـــيـف اJـــهـــنـي في حـــالــــة تـــوقف
الأعوان عن العمل.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.
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اJـاداJـادّة ة 71 : : تحـمي الدولـة الأعـوان اJؤهـلـsX في إطار
تـأديــة مـهـمـتـهـمs من كل ضـغط أو تـدخل أيـّـا كـان شـكـله من

شأنه أن يضر بتأدية مهامهم أو �س سلامتهم. 

اJاداJادّة ة 72 : : لا يؤهل الأعـوان اJذكورون أعلاه بدراسة
مـلــفــات الـتــجــزئـة أو المجــمـوعــات الــسـكــنـيــة أو الــبـنــايـات

التي تكون ملكا لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

اJــاداJــادةّ ة 73 : : يــجـب أن تــوقف �ــوجب أمــر من الــوالي
sـــعــنيJأو بـــطــلـب من رئـــيس المجــلـس الــشـــعـــبي الـــبــلـــدي ا
الأشـــغـــال الـــتـي تـــهـــدف إلى إنـــشـــاء تجـــزئـــة أو مـــجـــمـــوعـــة
ســـكـــنـــيـــةs دون رخــــصـــة تجـــزئـــةs فـــوق الأملاك الـــوطـــنـــيـــة
الـعمومـية أو فـوق ملكـية خاصـة لم تخـصص للـبناء طـبقا

لأحكام مخططات التعمير السارية اJفعول.

في هـذه الحالـةs يأمـر الوالي المخـالف بإعـادة الأماكن
إلى حـالـتــهـا الأصــلـيـة وهــدم الـبـنــايـات اJـشــيـدة في الأجل

الذي يحدده.

إذا لم �ـتثل المخـالفs يأمـر الوالي بـعد تجاوز الأجل
المحــــدد بـــــالـــــقــــيـــــام بـــــأشـــــغــــال الـــــهـــــدمs ويــــتـــــحـــــمل المخـــــالف

اJصاريف.

لا يـعــفي تـوقـيف الــورشـةs وهـدم الـبــنـايـاتs وإعـادة
الأمــــاكن إلـى حــــالـــتــــهــــا الأصــــلـــيــــةs المخــــالف مـن اJـــتــــابــــعـــة

القضائية.

القسم الثانيالقسم الثاني
العقوباتالعقوبات

74 : : يــعــاقب بــالحــبس مـن ســتـة (6) أشــهــر إلى اJـاداJـادةّ ة 
سـنتX (2)  وبـغرامـة مـن مـائـة ألـف ديـنار (100.000 دج)
إلى مـلـيـون ديـنـار (1.000.000 دج) s كل مـن ينـشـئ تجـزئة

أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة. 

وفي حالة العودs تضاعف العقوبة.

اJــاداJــادّة ة 75 : : يـــعـــاقب بـــغــرامـــة من مـــائـــة ألــف ديــــنــار
( 100.000 دج) إلى ملـيــون دينـار (1.000.000 دج)s كل من
يــشــيــد بـنــايــة داخل تجــزئــة لم يــتـحــصل لــهــا عــلى رخــصـة

تجزئة.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

اJـاداJـادةّ ة 76 : : تــطـبـق الـعــقــوبــات اJــنـصــوص عــلــيــهـا في
اJـادتـX 74  و75 أعلاهs عـــلى اJــقــاول الــذي أنجــز الأشــغــال
واJــهــنــدس اJــعــمــاري واJــهـــنــدس والــطــوبــوغــرافي أو كل

صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة.

77 : : يـعـاقـب بالحـبـس من سـتـة (6) أشـهـر إلى اJاداJادةّ ة 
سنة  (1) وبغرامـة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى
مـلـيـون ديـنـار (1.000.000 دج)  أو بـإحدى الـعـقـوبـتـsX كل
من يـبيع قطعـاً أرضية من تجزئـة أو مجموعـة سكنية إذا
كـانت هذه الـتـجزئـة  أو المجـموعـة الـسكـنـية غـيـر مرخـصة

أو لم يتم بها الاستلام اJؤقت لأشغال الانتفاع.

وفي حـالـة الـعـودs �ــكن أن يـحـكم عــلـيه بـالحـبس من
سنة (1) إلى خمس (5) سنواتs وتضاعف الغرامة.

اJـاداJـادّة ة 78 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســX ألف ديــنـار
(50.000 دج) إلـى مـائـة ألــف ديـنـار (100.000 دج)s كل من

لا ينجز البناية في الأجل المحدد في رخصة البناء.

اJاداJادةّ ة 79 : : يعاقـب بـغـرامـة مـن خمـسX ألف دينـار
( 50.000 دج) إلـى  مـائـــة ألـف ديـــنـــار (100.000 دج)s كـل

مـن يشيد أو يحاول تشييد بناية دون رخصة البناء.

وفي حـالة الـعـودs يـعـاقب المخالف بـالحـبس Jـدة سـتة
(6) أشهر إلى سنة s (1) وتضاعف الغرامة.

اJـاداJـادّة ة 80 : : يــتـعـرض اJــالك أو صـاحب اJــشـروع الـذي
لم يـتمم أشـغال الإنجـاز في الأجل المحدد في رخـصة إتـمام
الإنجــــازs إلى تـــســــديــــد غـــرامــــة من عــــشــــريـن ألف ديــــنـــار

(20.000 دج) إلى خمسX ألف  دينار ( 50.000 دج).

اJــاداJــادةّ ة 81 : : يــعـــاقب بــغــرامــة مـن خــمــســة آلاف ديــنــار
(5.000 دج) إلـى عشـرين ألـف دينـار (20.000 دج)s كل من

لا يقوم بتحقيق مطابقة البناية في الأجل المحدد.

اJـاداJـادّة ة 82 : : يـعــاقب بـغــرامـة من عــشـرين ألـف  ديـنـار
( 20.000 دج) إلـى خـــمــســـX ألف ديـــنـــار (50.000 دج)s كل
من يشـغل أو يـسـتغـل بنـايـة قـبل تحقـيق مـطـابقـتـهـا التي

تثبت بشهادة اJطابقة.

�كن الجهة القضائية أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا.

في حالـة عدم امـتـثال المخـالفs �ـكن أن يصـدر ضده
حــكم بـعـقـوبــة الحـبس Jـدة سـتـة (6) أشـهـر إلى اثـني عـشـر

(12) شهراs وتضاعف الغرامة.

اJــــاداJــــادّة ة 83 : : يــــعـــاقـب بـــغــــرامـــة مـن مـــائــــة ألف ديــــنـــار
(100.000 دج) إلى ثلاثمـائــة ألف دينـار (300.000 دج) كل
من لا يــصــرح بـــبــنــايــة غــيــر مـــتــمــمــة أو تــتـــطــلب تحــقــيق

اJطابقة في مفهوم هذا القانون.

وفي حــالــة عــدم امــتـــثــال المخــالفs �ــكن الأمــر بــهــدم
البناية  واJصاريف على عاتق المخالف.
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اJاداJادّة ة 84 : : يعـاقب وفقـا لأحكـام قانـون العـقوباتs كل
من يدلي بتصريح كاذب يتعلق بإتمام إنجاز الأشغال. 

اJـاداJـادّة ة 85 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســX ألف ديــنـار
( 50.000دج) إلى مائـة ألـف ديـنـــار (100.000 دج)s كل من

يستأنف أشغال بناء قبل تحقيق مطابقتها.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

اJــاداJــادةّ ة 86 : : يــعـــاقب بــغــرامــة مـن خــمــســة آلاف ديــنــار
(5.000 دج)  إلـى عــــــــــشــــــــــريـن ألـف ديـــــــــــنــــــــــــار (20.000 دج)
وبـغـلق الـورشـةs كل من لم يـوقف فـورا الأشـغال تـطـبـيـقا

لأحكام هذا القانون.

اJـاداJـادةّ ة 87 : :  يـعـاقـب بـغـرامـة من خــمـسـX ألف ديـنـار
( 50.000 دج) إلى مـــــائـــــــة ألـف ديـــــنـــــار (100.000 دج)s كل
مــصــرح تـــمت تــســـويــة وضــعــيـــتهs ولم يــودع طـــلب إتــمــام
إنجــــاز الأشـــــغــــال أو طــــلب رخــــصــــة الــــبــــنــــاء عـــــلى ســــبــــيل

التسوية في الأجل المحدد.

اJـاداJـادّة ة 88 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســX ألف ديــنـار
(50.000 دج) إلى مائــــة ألف دينـار (100.000 دج)s كل من
يقـوم بـالـربط اJؤقـت أو النـهـائي لـلبـنـايـة غيـر الـقـانوني
بـشـبكـات  الانـتـفـاع الـعمـومي دون الحـصـول اJـسـبقs على

التواليs على رخصة البناء أو شهادة اJطابقة. 

تـطـبق نـفـس الـعـقـوبـة اJـنـصـوص عــلـيـهـا في الـفـقـرة
الأولى أعلاه عــــلى اJـــقــــاول الـــذي أنجـــز أشــــغـــال الـــربط أو

عون اJؤسسة الذي رخص بذلك.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

�ــكن أن تــصــدر الجــهــة الــقــضــائــيــة أمــرا لــلـمــخــالف
بـإعـادة الأماكن إلـى حالـتـها الأصـلـية ويـتـحمل هـذا الأخـير

اJصاريف.

89 : : يــعــاقب بــغــرامـة مـن خـمــســة  آلاف ديــنـار اJـاداJـادّة ة 
(5.000 دج) إلى عــشــــرة آلاف ديــنـــار (10.000 دج)s كل من
يـقوم بـفـتح ورشـة إتـمام الإنجـاز دون تـرخـيص مـسبق أو
كل من لا يــقــوم بــوضع سـيــاج الحــمــايــة لـلــورشــة أو لافــتـة

تدل على أشغال إتمام الإنجاز.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

اJــاداJــادّة ة 90 : : يــعـــاقب بـــغــرامـــة من عـــشــرة آلاف ديـــنــار
(10.000 دج) إلى ثلاثـX ألــف ديـنار (30.000 دج)s كل من
لـم يـشــرع في أشــغــال الـبــنــاء في الأجل المحــدد في رخــصـة

إتمام الإنجاز.

اJــاداJــادةّ ة 91 : : يــعـــاقب بــغــرامــة مـن خــمــســة آلاف ديــنــار
(5.000 دج) إلى عشـــرين ألف دينـار (20.000 دج)s كل من
 يـضع مـواد البـنـاء  أو الحـصى أو الـفـضلات عـلى الـطريق

العمومي.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

اJــاداJــادّة ة 92 : : يــعـــاقب بـــغــرامـــة من عـــشــرة آلاف ديـــنــار
(10.000 دج) إلى خـــمــســيــن ألـف ديــنـــار (50.000 دج)s كل
من لم يـقدم طـلب شهـادة مـطابـقة بـعد إتـمام الأشـغالs في

الأجل الذي يحدده هذا القانون.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

sــكـلـف بـالــتـعــمـيـرJـادةّ ة 93 : : تــؤسس لــدى الـوزيـر اJـاداJا
بــطــاقــيـة وطــنــيـة تــســجل فــيـهــا عــقـود الــتــعـمــيــر اJـســلــمـة
تــــطـــبــــيــــقـــا لأحــــكـــام الــــقــــانـــون رقم 90-29 اJــــؤرخ في أول
ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة s1990 اJـــعـــدل واJـــتــــممs واJـــذكـــور أعلاه

وأحكام هذا القانونs وكذا المخالفات اJتعلقة بها.

لــهـذا الــغـرض يــجب عــلى الــبـلــديـات والــولايـات وإذا
اقـتــضى الأمــر الجـهــات الـقــضـائــيــةs إفـادة الــوزيـر اJــكـلف
بــقــطـاع الــتــعــمـيــر بــكل اJــعـلــومــات واJــعـطــيــات اJــذكـورة

أعلاه.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 94 : :  يـنتـهي مـفعـول إجـراءات تحقـيق مـطابـقة
الـبــنـايــات وإتـمــام إنجـازهــا كـمــا تــنص عـلــيـهــا أحـكــام هـذا
الـــقـــانــون في أجـل خــمس (5) ســنـــوات ابـــتــداء مـن تــاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.  

غيـر أن أحكـام هـذه اJادة لا تـعـني أحكـام اJـواد 2 و3
و4 و5 و6 و7 و8 و10 و11  و12 و54 و61 و68 و93 من هـــــذا

القانون التي تبقى سارية اJفعول.

اJاداJادّة ة 95 :  :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
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